كان كلامنا المتقدم في ما يستظهر من الدليل الدال على السببية، وهل أن الظهور الأولي للأدلة المتعددة الدالة على أن كل واحد منها يشكل موضوعاً للحكم يستفاد من تعددها تعدداً للمسبب، أو أن الأدلة إذا اجتمعت اندك بعضها في بعضها الآخر، ووجب على من يرى ظاهر هذه الأدلة أن يقول بتداخلها.
قلنا: إن مقتضى الظهور لدليلية الدليل أن كل موضوع وكل سبب من الأسباب يترتب عليه حكم يختص به، يغاير الحكم المختص بالسبب الآخر.

ثم بينا موضحين أن هذا الظهور لتعدد الأسباب وعدم تداخلها أقوى من الظهور الذي شرحناه آنفاً، الظهور هو وحدة المتعلق، والإتيان بصرف وجود الطبيعة المتحقق بامتثال الفرد، فإذا دار الأمر بين تحكيم أحد الظهورين، فالأقوى منهما هو ظهور الجمل الشرطية أو الموضوعات للأحكام أو الأسباب المتعددة في ترتب مسببات متعددة على كل سبب منها،والقول بعدم التداخل بين تلكم الأسباب المتعددة.

ثم استعرضنا إشكالاً ودفعاً، وخلاصة الإشكال: أن هذه الأسباب المتعددة ليست أسباباً حقيقية، وإنما هي أسباب اعتبارية، ومن هنا ذكر بعض الأصوليين أن هذه الأسباب معرفات، فإذا كانت معرفات أمكن القول لنا بتعددها مع تداخلها، بمعنى أن تكون هذه الأسباب المتعددة معرفة ودالة على ذلك السبب الحقيقي للحكم، وليست هي أسباب حقيقة يترتب عليها الحكم لنقول بعدم تداخلها.

فيقول: هذا دفعناه فيما تقدم بوجهين:

الوجه الأول: إن قلتم إن هذه الأسباب ظهورها يدلل على عدم كونها موضوعات تترتب عليها الأحكام.

وقد دفعنا ذلك: وقلنا إن الظاهر من هذه الأدلة أن كل دليل منها هو موضوع لحكم يترتب عليه.

 وإن قلتم: بأنها تعرف وتكشف عن ملاك الحكم.

فقلنا: إن هذا يتناسب مع ما نقوله نحن، إذ أن كل سبب من هذه الأسباب يكون كاشفاً عن ملاكٍ ودالاً على ملاك يختلف عن السبب الآخر الذي يدل على ملاك وسبب يغاير ذلك السبب الأول، فإذا هذا القول بأن هذه الأسباب معرفات إما أنه خلاف الظهور، وإما أن تكون معرفات بمعنى أن كل واحد يكشف عن ملاك يغاير الملاك الآخر، وهو ينسجم مع القول بعدم التداخل بين هذه الأسباب المتعددة.
وإن قلتم: بأن هذه الأسباب معرفات بمعنى أن كل سبب منها وكل جملة شرطية من هذه الجمل الشرطية وكل موضوع من موضوعات هذه الأحكام يأتي ثم يترتب عليه الحكم، ولكن هذا الموضوع والجملة الشرطية والسبب يقارن حدوث السبب الحقيقي، فليس هو السبب الحقيقي ولكنه يقارنه أو يتعقبه.

وقلنا: أيضاً هذا يتناسب مع ما نقوله، باعتبار أنه لا كلام لنا في كيفية دلالة الجملة الشرطية أو الموضوع على السبب الحقيقي للحكم، سواءً قارنه أو تعقبه، المهم أنه يكون كاشفاً عن ذلك السبب الحقيقي المختلف عن الجملة الشرطية الأخرى.

بعد ذلك ذكرنا الاختلاف بيننا وبين المحقق الخوئي في هذا المبحث، وأن كلامنا المتقدم في الأدلة التي يتعقب بعضها بعضها الآخر، جاءنا (أكرم زيداً)، ثم جاءنا (أكرم زيداً)، ثم جاءنا(أكرم زيداً)، ولكن لو ورد عندنا دليلان أو ثلاثة من الأدلة، أحدها يقول بوجوب إكرام زيد بالإجماع، والثاني بالسيرة، والثالث بالرواية (إن جاءك زيد فأكرمه)، فحينئذ هذه الأدلة التي جاءت في رتبة واحدة وفي عرض واحد هل نقول بتداخلها، أو نقول إن الأصل عدم التداخل فيها، فهذه الأدلة وإن جاءت في رتبة واحدة، إلا أنها بمثابة الأدلة التي يتعقب بعضها بعضها الآخر.

يقول الماتن: هذا كله في فرض تعاقب وجود الأسباب، فبعضها يأتي بعد بعضها الآخر، أما في فرض التقارن فلابد في القول بعدم التداخل مع ما ذكرناه من ظهور دليل السببية في استقلال السبب في التأثير، فنحتاج إلى أن نستظهر من الإجماع الدال على وجوب إكرام زيد أن هذا الدليل وحده يترتب عليه وجوب الإكرام لزيد، ومن السيرة أيضاً يترتب عليها وجوب الإكرام، ومن الرواية أيضاً دليل مستقل يترتب عليه وجوب الإكرام.

أما إذا ما كان دليل كل دليل ظاهراً في ترتب الحكم عليه فنقول بالتداخل في صورة التقارن، يعني أن الفرق بين الأدلة المتعاقبة والأدلة المتقارنة بهذه الكيفية: أن الصورة الأولى (الأدلة المتعاقبة) لها ظهور أولي في أن كل دليل مستقل في التأثير يترتب عليه الحكم، أما في (الأدلة المتقارنة) فكل دليل منها ليس له ظهور أولي، وإنما يحتاج إلى ضميمة وإضافة تتمة ليدل على الظهور في ترتب الحكم عليه.

أما لو لم يتم الظهور المذكور فمجرد ظهور الدليل في تأثير السبب، وترتب المسبب عليه، هنا لا نقول بتعدد المسبب، لإمكان اشتراك الأسباب المتعددة والتداخل بينها وبالتالي يترتب مسبب واحد على هذه الأسباب، وتكون جميع هذه الأسباب علة واحدة يترتب عليها المسبب، فالإجماع والسيرة والرواية كلها يترتب عليها حكم واحد.

لكن المحقق الخوئي (يرحمه الله) قال: لا فرق بين الصورتين، صورة تعدد الأسباب المتعاقبة، أي التي يأتي بعضها بعد بعضها الآخر، والصورة التي تتقارن الأدلة وتأتي في رتبة واحدة، تلك الصورتين من ناحية الظهور دالة على أن القول بعدم التداخل بين الأسباب هو الظهور المحكم لكلتا الصورتين.

وقال السيد الخوئي أن الصورتين من واد واحد، وذلك للأمر التالي: وهو أنه إذا نظرنا إلى الدليل الدال على سببية السبب سوف نجد في كل دليل أمرين: الأمر الأول: ظهور هذا الدليل في العلية، والأمر الثاني: ظهور هذا الدليل في استقلال التأثير في المسبب، وكلا الأمرين نجدهما في الأدلة المتعاقبة والأدلة المتقارنة، ولا فرق في استظهارنا من الأدلة المتعاقبة عن الأدلة المتقارنة، فكلاهما من واد واحد.

فإذا كان الأمر كما يقول السيد الخوئي، فالقول بعدم التداخل هو الظهور الذي يبتني عليه الحكم الشرعي، فإذا ورد عندنا دليل من الرواية (أكرم زيداً) وجب علينا أن نكرمه، وإذا دل الإجماع على وجوب إكرامه وجب أن نكرمه مرة أخرى، وإذا دلت السيرة على وجوب إكرامه وجب أن نكرمه مرة ثالثة، هذا هو الظاهر.

الماتن يقول: ما قاله السيد الخوئي صحيح في صور وخاطئ وليس بتام في صورة أخرى، وذلك لأن الظهور في استقلال السبب في السببية، والظهور في كونه وحده وحده مؤثراً في المسبب، تارة يرجع إلى نفس السبب وأخرى إلى نفس المسبب.

بيان ذلك: 

تارة يكون الدليل وحده، أي يمنع انضمام شيء آخر إليه، فيقول أنا وحدي كافٍ في التأثير في المسبب.
وتارة يقول لا أستطيع أن أؤثر في المسبب وحدي، بل لابد أن ينضم شيء آخر إليّ، وأنا وذلك الشيء المنضم إليّ كلانا نؤثر في المسبب، فالقصور يكون من ناحية الدليل.

يقول: كلام السيد الخوئي جاء في هذه الصورة، فهو يقول إن للدليل ظهور في الاستقلال، وذلك في صورة كونه يبين بنفسه ويشرح بأنه لا يحتاج إلى أن ينضم شيء آخر إليه، وهو وحده كافٍ.
ولو كان شيء آخر ينضم إليه لتحدث بذلك عن نفسه وقال إنه جزء العلة والآخر جزء متمم إليه، ولكن الدليل بمجرد أن تسمع (أكرم زيداً) فهو وحده (إن جاءك) أي المجيء علة لترتب الإكرام عليه.

وتارة هو وحده علة، ولكن بسبب سوء المسبب وهو أن المسبب في حال كفايته في التأثير ولكن إذا انضم غيره إليه يجعل الأثر يترتب عليه وعلى غيره المنضم إليه، لا لنقص فيه وإنما لعدم قابلية المسبب، وكلام السيد الخوئي لا يأتي في هذه الصورة الثانية، بل فقط ينفي الصورة الأولى.

بيان ذلك: قد ذكرنا فيما مضى أنه إذا وجد حجران كبيران وكان عندنا زجاج، فاصطك كلا الحجرين بالزجاج دفعة واحدة، مرة واحدة، مع أن كل واحد من الحجرين له قابلية التأثير وحده في المسبب، ولكن بما أن المسبب يقول إذا كلا  الحجرين اصطكا بي دفعة واحدة فالتأثير لكل منهما، وانكساري يستند إليهما، وليس لأحدهما بالخصوص، لأني لا قابلية لي عند اصطاك الحجرين بي، هو الزجاج يتحدث عن نفسه، إلا أن أتأثر بكل منهما.

السيد الماتن صاحب المحكم يقول: إذا كانت هذه الصورة متصورة لنا، واحد فلسفةً، أي بحكم العقل، الأمر الثاني: الواقع أدل دليل على إمكان الشيء الوقع في الخارج، كما ذكرنا الآن الحجر والزجاج، علة ومعلول، وتجتمع علتان على معلول واحد, ففي حال كونهما في رتبة واحدة، نرى أن التأثير قد استند إليهما وليس لأحدهما.

أما بعض الأصوليين في مقام رده على الماتن يقول: ما هي العلة ههنا؟ هل العلة في المقام هي الحجر أو الثقل الآتي من الحجر؟ فهل العلة هي الحجر الذي يصطك بالزجاج أو الثقل؟ الثقل، والثقل له وزن محدد، فإذا كان الاصطكاك بنسبة كيلوجرام، أو نصف كيلوجرام، فإذا كانت هذه النسبة موجودة أثر السبب في المسبب، سواءً كانت هذه النسبة، نسبة الثقل جاءت من مائة سبب أو جاءت من شيء واحد، لأنه ليس الكلام في العلل المعدة للثقل، وإنما كلامنا في الثقل بنفسه، وهذا الثقل هو السبب الحقيقي، والسبب الحقيقي واحد لايمكن أن يتعدد، لأن السبب الحقيقي قد ننظر أنه جاء من حجر واحد، قد يأتي من حجرين، وقد يأتي من مائة حجر، وقد يأتي من قلم، فنحن لا ننظر إلى العلل المعدة، وإذا أطلقنا على الحجر بأنه علة للكسر، فإطلاقنا إطلاق مجازي، لأن علة الكسر ليس الحجر وإنما الأثر الحادث من الحجر، وهو إيجاد الحجر لثقل يترتب عليه انكسار الزجاج، الكسر والانكسار للزجاج.

فما قاله الماتن في الحقيقة ليس بقوي، في قبال ما أفاده السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي يقول: إن الظهور في كلا الأمرين واحد، أي سواءً تعاقبت الأسباب، فكل سبب ظاهر بالاستقلال في التأثير بالمسبب، أو سواءً تقارنت أيضاً فكل سبب له ظهور في التأثير بالمسبب، يقول: لا، نحتاج إلى تتمة في حال تقارن الأسباب ولايكفي هذا الظهور، نقول له: لا، كلاهما من واد واحد، حتى وإن تقارنا،لأنه لا يوجد فرق في الدليل العقلي بين التعاقب في حكم العقل والتقارب، إن قلت: نحن نتعقل في الخارج اصطكاك أربعة أو خمسة من الأحجار على شيء واحد ينكسر، مثل الخزف أو الزجاج، نقول لك: صحيح هذا نتعقله، ولكن هذه أسباب معدة، بمعنى أن الانكسار للزجاج أو للخزف لا يستند إلى كل واحد منها على حدة، وإنما يستند إلى ثقل مخصوص بنسبة نصف كيلوغرام مثلاً، وهذا الثقل سواءً تحقق من الجميع في دفعة واحدة، أو تحقق من أحدها دفعة واحدة، ففي الحقيقة إذا اصطكت الأحجار أوجدت وزن مائة كيلوغرام مثلاً، مرة واحدة، ولكن هذا الحجر ينكسر بنصف الكيلوجرام، فتحقق هذا من الجميع في أول ضربة، تحقق ما هو أكثر منه، لكن لانقول بأن الحجر استند لكل واحد منها على حدة، وهي اندك بعضها في بعضها الآخر، وإنما نقول: إن الثقل الذي تحقق وهو أثر لبعضها أو لجميعها مثلاً، هذا الثقل هو العلة الحقيقية للكسر والانكسار.
قال الماتن: وأما ما يظهر من التقريرات من أن ذلك هو مقتضى فرض كونه سبباً تاماً، أي الأسباب عندما تتقارن أيضاً يكون لها ظهور في أن كل واحد منها مستقلاً علة مستقلة بالتأثير.

 يترتب المسبب عليه تاماً لا يتوقف ترتب المسبب عليه على انضمام سبب آخر إليه، وأن السبب ليس هو المركب من الأمرين، فهو كما ترى! أي في مقام الرد، لأنه يريد أن يرد على السيد الخوئي، لأن عدم استقلال السبب بالتأثير تارة لقصور يرجع إلى السبب، بحيث يحتاج السبب في تأثيره إلى انضمام شيء آخر، وهذا كلام السيد الخوئي ينفي هذه الصورة، فيقول: إذا تقارنت الأسباب لا نستطيع أن نقول كل سبب يتحدث عن نفسه ويقول: أنا أحتاج إلى سبب آخر في التأثير، بل نستظهر أنه وحده يكفي في التأثير، نقول له: صحيح كلامك هنا على طبق القاعدة، ولكن انظر يا سيدنا الخوئي، عندنا صورة ثانية وهي أن يكون كل سبب وحده كافٍ في التأثير إلا أن المسبب ليس له قابلية لأن يتحمل جميع الأسباب، فتشترك جميع الأسباب في إيجاد المسبب، فالحجر الأول سبب تام العلية، والثاني سبب تام العلية، لكن لما ضربت الأحجار المتعددة أو الحجران ضربا الزجاج، انكسر الزجاج بكل منهما.

وأخرى لقصور في المسبب لوحدته واجتماع الأسباب المتعددة عليه، حيث لابد من استناده لمجموعها وعدم استقلال كل واحد منها بالمسبب، وإن كان  المسبب كافياً في أن يترتب وأن يحدث لو استقل واحد منها، لأنه تام العلية.

وكلامك يا سيدنا الخوئي ينفي الشق الأول، وكلامنا في الشق الثاني، ولذلك قلنا: إن اجتماع الأسباب نحتاج معه إلى تتمة وقرينة لنستظهر أن كل سبب من الأسباب يستقل في التأثير، والمفروغية في المقام عن كون الموضوع سبباً تاماً إنما تنافي الشق الأول، والذي يكفي في منعه ظهور الأدلة في فعلية ترتب المسبب على السبب، وحدوثه ـ المسبب ـ بحدوث السبب، دون الشق الثاني الذي يتوقف عليه عدم التداخل في محل الكلام، في صورة تقارن الأسباب.

ولابد في الشق الثاني من ظهور الأدلة مضافاً إلى ذلك في كون المترتب فرداً مستقلاً من الحكم، بحيث لايشركه في التأثير، هذا الحجر رقم واحد، يصير نعلم بأن الكسر والانكسار استند إليه.
حتى لو اجتمع معه غيره، فنقول:حتماً نعلم بأن الحجر الذي على اليمين هو الذي كسر، بينما لا نقدر أن نقول، فلا يوجد تلازم بين الأمرين، فنفينا للشق الأول، لا يساوق نفينا للشق الثاني، فالعمدة في ذلك أن الدليل المتكفل بسببية السبب، كما يظهر في تأثيره في المسبب وترتبه عليه، كذلك نحتاج إلى قرينة تبين استقلاله بإحداث التأثير في المسبب، لأن ذلك هو مقتضى طبع السبب التام السببية، وإنما تشترك الأسباب التامة في مسبب واحد، ترجع إلى الشق الثاني، لعدم قابلية المسبب لتأثير كل سبب عليه، لأنه أصلاً ينكسر بكلها، فيندك بعض الأسباب في بعضها، وهذا القول بالتداخل في الصورة الثانية، لعدم قابلية المسبب للتعدد المانع من تمامية مقتضاها، كما لو ضُرب الزجاج دفعة ضرتين، تصلح كل منهما لكسره وتهشيمه، حيث لا يتستقل كل ضربة من الضربتين بالكسر في ظرف التقارن، وإنما يستند الانكسار إلى الضربتين معاً، وإن كانت كل واحدة منهما سبب تام في حال انفرادها بالتأثير.

لكننا قلنا في مقام الرد على هذا الكلام: إن هذا الحجر معد، والسبب هو الثقل الحاصل من الحجر، والثقل قد يحصل من الأمرين (الوزن المحدد)، والثقل هذا متحد، فلو افترضنا أن هذا الزجاج ينكسر بوزن خمسين غرام أو مائة غرام أو نصف كيلوغرام، فعرفنا متى ينكسر، إذا ضرب فيه حجر واحد يحقق هذا الوزن، أو حجران أو مائة حجر يتحقق منهما هذا الوزن، والنصف كيلوغرام (العلة) لا تتعدد، فحتماً متى ما حصلت حصل المعلول على إثرها، وحيث كان عدم الاستقلال في مثل ذلك للمانع فهو لا ينافي ظهور الدليل في نفسه في الاستقلال، فما قلناه عندما يجتمع الحجران على المسبب الواحد الذي هو الزجاج، نحن نعلم إن كل واحد منهما مستقل، لكن باعتبارهما تقارنا فنسند التأثير إليهما، وإسناد التأثير إليهما لايمنع من كون كل واحد منهما لو انفرد علة مستقلة، وكلام السيد الخوئي لا ينفي هذه الصورة، ولكننا أوضحنا أن كلام السيد الخوئي بالتحليل أيضاً ينفي هذه الصورة.

فهو لاينافي ظهور الدليل في نفسه في الاستقلال بنحو يرفع اليد عما تقدم من إطلاق المتعلق.

نحن ذكرنا أن الأسباب لها ظهور في السببية (العلية)، وذكرنا أن كل سبب منها يقتضي الاستقلال في التأثير، ومعنى ذلك أن الأسباب لو تعددت متعاقبة فكل واحد منها يقتضي مسبباً، وأما لو تعددت متقارنة، فجميعها يترتب عليه مسبب واحد بنظر الماتن، وكل واحد منها يترتب عليه مسبب بنظر المحقق الخوئي (يرحمه الله)،كان هذا هو خلاصة كلامنا.

نريد أن نبين أمراً في غاية الأهمية:
إن كل سبب من هذه الأسباب عندما نراه فهو دال على إيجاد الماهية بأحد نحويه، أما أنه يدعو إلى إيجاد الماهية بنحو صرف الوجود، أو أنه يدعو إلى إيجاد الماهية بنحو الوجود الساري، بمعنى أن يكون هذا الوجود له سريان في كل فرد من أفراد الماهية، ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم، وقلنا: ههنا يريد الماتن أن يرتب على هذه المسألة أثراً هاماً،بل جد هام، أي نفرق بهذا الأثر بين كون المتعلق للسبب صرف الوجود أو الوجود الساري إلى الأفراد، فيقول:هذا الأثر يظهر في أننا إذا قلنا إن كل سبب يستقل في التأثير بالمسبب، فاجتمعت أسباب متعددة، متى يصح لنا أن نقول بأن هذه الأسباب لا تتداخل، وأن كل سبب يقتضي إيجاد مسبب؟ عندما نقول بالنحو الأول، وهو أن ارتباط السبب بالمسبب على نحو يدعو إلى إيجاده بنحو الوجود الساري، أما إذا قلنا إنه يأتي إلى إيجاد المسبب بنحو صرف الوجود فلا نستطيع أن نقول بعدم التداخل للأسباب، لأن صرف الوجود سوف يتحقق بفرد واحد، ولابد أن نقول بتداخل الأسباب، إلا أن يظهر لنا دليل آخر يقول لنا: حتى إذا اجتمعت الأسباب المتعددة وكان كل واحد منها يدعو إلى صرف الوجود فأنت جئ بهذا الوجود متعدداً، يعني نحتاج إلى ضميمة، ولا يكون الظهور الأولي للدليل في أن كل سبب داعي إلى الإتيان بفرد، لأنه كان داعي إلى الإتيان بصرف وجود الطبيعة، وقلنا: إن صرف وجود الطبيعة يتحقق بالإتيان بفرد، فلما يقوم لنا دليل ويقول: صل! وكان هذا الدليل سيرة، وقام دليل آخر وقال: صل! وكان رواية، وقام لنا دليل ثالث وكان إجماع يقول لنا: صل!، ونحن نعرف أن الأمر يقتضي إيجاد صرف الوجود، سواءً كان هذا الآمر جاء من السيرة أو من الإجماع أو من الرواية، ففي الحقيقة لابد أن نأتي بصلاة واحدة،لأن هذا الناقض لعدم تلك الطبيعة، فالطبيعة كانت في كتم العدم، فأنت كيف تخرج الطبيعة عن كتم العدم إلى عالم الوجود؟ بإيجاد الفرد منها المحقق لصرف وجودها.

لكن إذا استظهرنا أن كل سبب من الأسباب سواءً كان رواية أو سيرة أو إجماع أو أي دليل من الأدلة الأخرى يتعلق بالمسبب على نحو الوجود الساري، فيقول: في هذه الحالة يكون الدليل ظاهر في دليليته على تعدد المسببات، كيف؟ بالبيان التالي: لأنه إذا أتينا بالفرد الأول، ففي الحقيقة أوجدنا فرداً من الطبيعة، ونحن افترضنا أن كل دليل يدلل وله سريان في الأفراد الأخرى، أيضاً ذلك الدليل رقم اثنين يقول لنا: جئ بفرد آخر، والدليل رقم ثلاثة: جئ بفرد ثالث وهلم جرا.

ومن هنا نعرف أنه إذا كان الأثر المترتب على ذلك أننا لو جاءنا دليل أو جاءتنا أدلة متعددة، وقلنا: إن هذه الأدلة تدعو إلى إيجاد المتعلق بنحو صرف وجود الطبيعة، ثم قال لنا: صل! وكان الدال على الصلاة هو إجماع، فصلينا، ثم جاءتنا رواية وقالت لنا: صل! وكانت أيضاً دالة على إيجاد صرف الطبيعة، فأقول لايحتاج أن أصلي، لأن صرف الطبيعة وإن جاء، لأني حققته ونقضت عدم الطبيعة، فتحقق وجود الطبيعة بالإتيان بفردها، ولا معنى لتحقيقها ثانية، لكن إذا كان كل واحد من الأسباب يدعو إلى إيجاد الوجود الساري للطبيعة، فمن الوضوح بمكان انطباق كل دليل على فرد يختص به، ولا معنى للقول بسقوط التكليف بعد وجود الدليل الثاني، بل الظهور الأولي يقتضي أن نأتي بالتكليف وبالمتعلق وبالحكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن الأصل فيها عدم التداخل، عدم التداخل بلحاظ الأسباب وعدم التداخل بلحاظ المسببات.
قال: ثم إن تحقق موضوع المسألة وهو تعدد الأسباب مع تعدد أفراد سنخ واحد يبتني على أخذ الموضوع بنحو الانحلال بحيث يكون كل فرد موضوعاً مستقلاً لظهور دليل السببية في ذلك، لا في كون الدخيل في الحكم هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق لماهية السبب الذي لا يقبل التعدد و التكرار، لأنه إذا كان كذلك فلا معنى للقول (جئ بالمسبب مرة أخرى) لأن الطلب حتى للأسباب المتعددة إنما هو طلب نقض العدم المحمولي للطبيعة، ونقض العدم المحمولي يتأتى بالإتيان بفرد منها.

وهو مما يختلف باختلاف الأدلة، إلا أن المفروض في محل الكلام ذلك، ولذا لو تجدد الموضوع بفرد آخر بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول، فيقول نحن أصلاً نرى أن ظاهر الأدلة يقتضي أن يكون تعلق بالمسببات على نحو الوجود الساري، لا على نحو صرف الوجود، والدليل على ذلك أنه إذا جاءنا أكثر من دليل لانقول إنه امتثلنا نحن بالفرد الأول وقد سقطت الأدلة بأجمعها، بل يتبادر إلى أذهاننا لابدية الإتيان بالمجيء بالتكليف مرة ثانية، ولا يقال إننا قد نقضنا العدم المحمولي للطبيعة وقد امتثلت الطبيعة بالإتيان بالفرد الأول.

إلا أن المفروض في محل الكلام ذلك، ولذا لو تجدد الموضوع بفرد آخر بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول، أي جاءنا دليل قال: إن جاءك زيد فأكرمه،فجاءنا وأكرمنا ولله الحمد، ثم قال: إن أكرم زيد ضيفه فأكرمه، نقول: خلاص، كان الدليل الأول والدليل الثاني والرابع والخامس، كل هذه الأدلة تريد إيجاد طبيعي الإكرام لزيد، وبعد تحقيقنا لطبيعي الإكرام لا معنى للقول بتعدد الامتثال، لكن بما أننا نحمل جميع الأدلة على الوجود الساري فظهور دليلية كل دليل في الوجود الساري معناه التعدد، التعدد للأسباب والتعدد للمسببات.

إلا أن المفروض في محل الكلام ذلك، ولذا لو تجدد الموضوع بفرد آخر بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول يقتضي هذا التجدد تجدد الحكم ولزوم الامتثال بفرد آخر بلا إشكال، مع أنه لو أخذ الموضوع على نحو صرف الوجود، لم يكن الوجود اللاحق مورداً للأثر بعد الامتثال، لماذا؟ لعدم ناقضيته للعدم المطلق، لأن العدم المطلق قد انتقض بالفرد الأول، فلا يكون الفرد الثاني ناقضاً للوجود المطلق للطبيعة لأنه قد انتقض وتحقق.

وبناءً على هذا يترتب مطلب سوف يتم لنا ترتب هذا المطلب على ذلك، وهو المطلب الذي قاله ابن إدريس الحلي، لأننا نعرف أن ابن إدريس الحلي متى قال بالتعدد للأسباب والمسببات؟ قال في حالة اختلاف سنخ السبب، نقول بالتعدد للأسباب والمسببات، أما إذا اتحدت الأسباب وإن تعددت فلا يقتضي تعدد السبب إلا مسبب واحد، فيقول من خلال العرض السابق سوف يتضح لنا غداً إن شاء الله عدم تمامية ما أفاده ابن إدريس الحلي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
